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يقول المؤلفون في نهاية التقديم إشارة الى مبررات كتابة هذا الكتاب : ( أننا نكتب هذا الكتيب لكل شاب مسلم يريد معرفة حكم الشرع في هذه التفجيرات . . ولكل من يريد ان يعمل للاسلام بنية صادقة ، ولكن ينقصه العلم والفقه، وبخاصة في مثل هذه المسائل فيندفع بحماسته لدينه ليكرر مثل هذه التفجيرات . . نكتبه لكل من يظن أن هذه التفجيرات في صالح الاسلام . . نكتبه تبرئة لذمتنا حتى لا تراق الدماء المسلمة دون مصلحة شرعية بل مع تحقق المفاسد الشرعية، نكتبه لكل من يسأل عن : لماذا شرع الجهاد وما غايته ؟ وهل يجوز الجهاد لمجرد الجهاد؟ وهل يجوز قتل المسلمين بحجة جواز قتل المسلم الذي يتترس به الكفار؟ وهل يجوز قتل المدنيين الذين لا ينتصبون لقتال ولا يصلحون له مثل النساء والأطفال والشيوخ والفلاحين والعمال والمدنيين بلغة العصر الحالي . ص (13). 
وقبل الدخول الى موضوع الكتاب يوضح المؤلفون عدة نقاط كمقدمات لا بد منها وهي:

ان الحفاظ على صورة الاسلام نقية وصافية افضل من مراعاة صورة الحركة الاسلامية وتحسينها على حساب الاسلام واحكامه ، كما أن الطغيان الامريكي لا يبيح القتل بالجنسية لان ذلك غير صحيح شرعا ولا عقلا ، وأخيرا ان رعاية مصالح الدين والأوطان العليا تأتي أولا . . ثم يسرد المؤلفون سيناريو أحداث تفجيرات الرياض والدار البيضاء وماتلى ذلك من تطورات سياسية وردود افعال داخلية وخارجية.
الفصل الأول: الجهاد . . لذاته أم لغاية ؟
بداية يشير المؤلفون الى ان الاسلام وضع سياجا من العدل والرحمة والاحسان بحيث يحمي ســيف الاسلام من البغي والعدوان كما فعل رسـول الله (ص) حينما قال : ( أذهبوا أنتم الطلقاء) وحين دخل مكة فاتحا متواضعا، وكذلك فعل صحابته رضي الله عنهم مثل خالد بن الوليد ، ويستعرض الكتاب بعد ذلك موقف صلاح الدين من الصليبيين في بيت المقدس وعدم الانتقام منهم واطلاق سراح أسراهم .

( إن الجهاد الذي شرعه الله لم يكن يوما مرادا لذاته او مقصودا في نفسه ، فلم تأت به الشريعة لمجرد ازهاق الأرواح، ولكنه كان وسيلة لبلوغ الغايات الاسلامية النبيلة والدفاع بحق عن الدين والأرض والعرض) ثم يقول المؤلفون : ( فاذا غلب على الظن ان الجهاد لن يتحقق من جرائة المصالح التي شرع لأجلها، فقد انتفت مشروعيته وصار غير مطلوب شرعاً ، أي ان المكلفين غير مخاطبين به من قبل الشرع وناحيته ، فمن أقدم عليه رغم علمه بذلك فهو لا يدخل فيمن قال عنهم رسول الله (ص) : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سـبيل الله ).

ثم يقولون : ( فان غلب على الظن ان القتال لن يعلي دين الله وشرعه فلا يحل له الخوض فيه ، ومن فعل ذلك فانما يقاتل شجاعة او حمية او ليرى مكانه  أو لأي غرض آخر نحو ذلك .. وكله مذموم ) ويستدل بقول الشاطبي في الموافقات : ( لما ثبت ان الاحكام شرعت لمصالح العباد كانت الاعمال معتبره بذلك لانه مقصود الشارع ، فاذا كان الامر في ظاهره وباطنه على اصل المشروعية فلا اشكال وان كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع ، لان الاعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها وانما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت من أجلها ) .
وبما أن الجهاد يندرج في عداد الوسائل وليست الغايات فانه يترتب على ذلك : 

1- الجهاد وسيلة مرادة  لغاية محددة وبانتفاء امكانية بلوغها امتنع اللجوء إليه.
2- ترك الجهاد اذا وجدت وسائل اخرى تحقق مقصود الدين والشريعة والمصلحة الشرعية .
3- لم يجعل الاسلام الصدام العسكري سياسة وحيدة واباح السياسات الأخرى، كالتحالف والمسالمة والتعاون مع غير المسلمين .
وبما ان الاسلام شرع الجهاد والقتال ( حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله) وهو الهدف الأسمى للجهاد واذا اصبح الجهاد والقتال نفسه مصدرا للفتنه فقد خرج عن مقصوده ولا بد علينا جميعا وقفه واجتناب المشاركة فيه ، ثم يقول المؤلفون : (ان الجهاد للجهاد والقتال للقتال هو نموذج خاطئ للجهاد وهو فهم سقيم لهذا الغرض العظيم من فرائض الاسلام . . وللأسف فاننا نراه ورأيناه كثيرا في هذه الايام ، رأيناه في احداث الحادي عشر من سبتمبر , ورأيناه في تفجيرات جزيرة بالي بأندونيسيا ورأيناه في تفجيرات الرياض وتفجيرات الرباط . . ورأيناه في حادث الأقصر من قبل . ورأيناه في أمثلة كثيرة ) ص (41).
ويصل المؤلفون الى نتيجة حاسمة وهي ان هذه التفجيرات أدت الى احتلال أفغانستان ومهدت لاحتلال العراق وأنها تعطي أعداء الاسلام الذرائع للتدخل في الشؤون الاسلامية ومحاصرة الدعوة بدعوى مكافحة الارهاب. ( أن علينا أن ندرك المقاصد العليا لهذه الفريضة العظيمة وان ندرك مواضع اقدامنا قبل ان نضعها وعلينا ان نعلم ان هذه التفجيرات واشباهها من اشكال الجهاد للجهاد انما تنفجر فينا وفي دعوتنا النقية وفي رســــــالة الاســــلام الســامية قبل ان تنفجر في غيرنا) ص(43).
وتترك الحسنة في موضعين كما قال ابن تيمية : 

1- اذا كانت مفوته لماهو أحسن منها.

2- أومستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة.
كما أن السيئة تحتمل في موضعين كما قال ابن تيمية أيضا :

1- دفع ماهو أسواء منها اذا لم تدفع إلا بها.

2- او تحصيل ماهو أنفع من تركها اذا لم تحصل إلا بها . ص(44).
الفصل الثاني : نوايا صالحة . . وأهداف خاطئة.
يتسائل المؤلفون هل هذه التفجيرات التي حدثت في أمريكا وفي الأماكن الأخرى قد حققت ماكان يصبوا إليه من قاموا بها وهو إرغام إمريكا وحلفائها على التعامل مع القضايا الاسلامية والعربية بالعدل؟ ويجيبون أن الذي حدث هو خلاف ذلك تماما والواقع يشهد على ذلك في فلســـطين وأفغانســـتان والعـــــراق  لكن هذه الأعمال ( أجبرت الحركة الاسلامية على الدخول في حرب لا تريدها ولا ترغبها ولم تعمل لها حساب ؟ وجعلت من أبناء الحركة الاسلامية أقرب الى الفتنة الشديدة في دينهم تخلصا من البلاء وقسوته ) ص (54).
ويختتم المؤلفون هذا الفصل بمقال في هذا الشأن لسلطان العلماء ( العز بن عبدالسلام) حيث يقول : ( وقد يجوز المعاونة على الآثم والعدوان والفسوق لا من جهة كونه معصية ، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة ).

الفصل الثالث : ( ماكان لهؤلاء ليقاتلو) صدق رسول الله (ص).
قال الله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ويقول المؤلفون  في هذا الشأن : ( ومن العدوان كما قال المفسرون قتل المرأة والطفل والشيخ الفاني وغير ذلك من الأنواع التي يحرم قتالها حتى لوكانت من دولة تحارب الاسلام وتعادي المسلمين . . فكيف اذا كانت من دول لا تحارب الاسلام ولا تعاديه . ص (60).

ثم يقول المؤلفون : ( فما أحوجنا – نحن أبناء الحركة الاسلامية – الا نجعل صليل السيوف يطغى على صوت الشرع والعدل والحق . . وألا ينسينا تراشق السهام ثوابت وقيم هذا الدين العظيم . . وهذا الدين الذي لم يبح قتل كائن من الكائنات الحية الا لجلب المصلحة او دفع مضرة ومفسدة حتى الانعام التي اباح لنا ذبحها من اجل مصلحة حفظ نفوسنا وضع لنا مراسم وقواعد الرحمة بها . ص (61).
ويتوجه المؤلفون بخطابهم الى أولئك الذين قاموا بتفجيرات أندونيسيا والرياض والرباط والتي يقتل فيها المدنيون ويقول ما أحوجنا أن نذكرهم بشعار أبي دجانة ونقول لهم جميعاً : ( نكرم شرع رســـول الله (ص) ان لانقتل إمرأة أو طفلا ) ونقول : (  ما كان لهؤلاء ليقاتلوا ) كما وقف رسول الله (ص) عندما رأى الناس مجتمعين على شئ فبعث رجلا فقال : ( انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فقال : على إمرأة مقتوله . فقال النبي (ص) : ( ما كانت هذه لتقاتل ، ثم بعث رجلا وقال له : ( قل لخالد لا يقتلن إمرأة ولا عسيفاً).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وجدت إمرأة مقتولة في بعض مغازي النبي (ص) فنهى عن قتل النساء والصبيان) ص( 62).

ويشير المؤلفون ان تلك هي  قيم الاسلام التي تضبط  سيوفه وتحكم جيوشه وان الاسلام عصم دماء كل كافر تحارب دولته الاسلام اذا وجد أعمى أو زمنى أو شيخا أو راهبا أو أجيراً أو فلاحاً أو عاملاً مالم ينتصـب للقتال ، لقول عمر بن الخطاب : ( اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يناصبونكم الحرب). ويختتم هذا الفصل بقول ابن تيمية : ( اذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا ، فمن أمتنع عن هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة أو المقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمنى فلا يقتل عند جمهور المسلمين إلا أن يقاتل بقوله أو فعله ) ص(64)
الفصل الرابع : المستأمن في بلادنا . . ماله وماعليه:

يحتاج الانسان الى الشعور بالحرية في التنقل والاقامة والأمن حتى يحقق بعض الأغراض والحاجات الانسانية التي لاغنى عنها بين الناس والشعوب في جميع الاوقات في السلم والحرب مثل التجارة والتعليم والعلاج وتبادل الخبرات وهذا يقتضي وجود المبعوثين والسفراء والرسل ، ففي قدوم غير المسلمين الى بلاد المسلمين وفي سفر المسلمين الى البلاد غير الاسلامية فتح مجال لانتشار الدعوة والاسلام.
بعد ذلك يقف المؤلفون عند بعض الاحكام فيما يسمى (باب الأمان ):

1- ماهو عقد الأمان ؟
الأمان عهد بالسلامة من الأذى ، بأن تؤمن غيرك أو يؤمنك غيرك ، وهو تعهد بعدم إلحاق الضرر من جهتك إليه ، ولا من جهته إليك ، ودليله قول الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغة مأمنه).

2- من له حق إعطاء الأمان؟
الأمان من حق كل مسلم ، شريفا كان أو وضيعا، فيصح الأمان لآحاد المسلمين رجلا كان أو إمرأة ، أي من حق أي مسلم ان يدعو او يستقدم احدا من المدنيين بالضوابط التي تضعها الدولة لتنظيم هذه المسألة .. فاذا اجازت الدولة هذه الدعوة اصبح واجبا على كل المسلمين الالتزام بعدم التعرض لهذا المدعو بالاعتداء او الأذى . والذي منح هذا الحق لكل احد من المسلمين هو الرسول العظيم (ص) فقد قال : ( . . . المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) وقال (ص) : ( ذمة المسلمين واحدة) .

3- بما ينعقد الأمان؟
ينعقد الأمان بكل لفظ يفهم من معناه سواء كان صريحا او كناية وسواء كان بالكتابة او الرسالة او الاشارة، مثل تاشيرة الدخول ومثل تصريح العمل وتصريح الاقامة ودعوة أحدى الجامعات أو المؤسسات للعلماء واستقدام المستشفيات العامة والخاصة للأطباء والشركات ونحو ذلك أو حتى الأسرة التي تدعو اسرة غير مسلمة لزيارتها ، فكل هذا في حقيقة الشرع  أمان يوجب على المسلمين جميعا احترامه وعهدا يجب الوفاء به ، لأن ذمة المسلمين واحدة كما قال (ص) : ( لانهم كذلك ويسعى بذمتهم أدناهم ).
4- حدود عقد الأمان للآحاد:
جاء في المعنى : ( ويصح أمان الأمام لجميع الكفار وأحادهم لان ولايته عامة على المسلمين ، ويصح أمان الأمير لمن أقام بإزائه من المشركين ) ص(73).

5- ماجرت به العادة من الأمان:
اذا كانت عادة الدول المتجاورة مثلا ان ينتقل التجار بينها بدون حاجة إلى عقد أمان فمجرد كون انسان ما ممارسا للتجارة يعطيه الأمان دون الحاجة إلى عقد صريح.

يقول ابن قدامة " إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان ، نظرت  فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجاراً بغير أمان لم يعرض لهم ، وهذا ينطبق على البطاقات الخاصة أو بطاقات العضوية في الشركات التجارية أو غير ذلك حسبما تضع الدولة من لوائح منظمة لذلك .

الأمان بالتبعية:

هو : أنه إذا عقد الأمان لأحد فهو تلقائياً عقد لمن يتبعونه ولا ينفصلون عنه عادة كأبنائه غير البالغين ولا يحتاج هؤلاء إلى عقود أمان منفصلة لكل منهم .
جاء في فتح العزيز : إذا دخل الكافر دار الإسلام بعقد أمان أو ذمة كان ما معه من المال و الأولاد في أمان ، فإن شرط الأمان في المال و الولد هو زيادة تأكيد .

نواقض الأمان : 
1- خروج المستأمن من دار الإسلام والعودة إلى داره فهذا إما يحتاج إلى أمان جديد كما عند الأحناف أو ينتقص أمانه ويبقى ماله ولا تجوز مصادرته أو المساس به .
2- إذا تضمن الأمان مضرة أواقتضى مفسدة أوخيف من ذلك فإن الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه أن ينقض الأمان ويلغيه.
حكم ما لولم يقبل الأمان : إذا صدر الأمان ولم يكن صحيحاً ، مثل إذا نهى الإمام عن التأمين فأمنوا أواشترط شروطاً  معينة ولم تتوفرهذه الشروط فيمن منح الأمان ففي هذه الحالة للإمام أن ينفذ الأمان أو يرده .

حكم ما لو غدر المستأمن :

عقد الأمان هوعقد من الطرفين " المسلم والكافر" على الموادعة فلا يجوز لأي منهما إلحاق الضرر بالآخر ولا يجوز للمسلم الغدر بالمستأمن واستغلال ضعف موقفه بوجوده خارج دياره وإلحاق الضرربه ، وإذا حدث وغدر المسلم بالمستأمن عوقب على ذلك بحسب ما يرى الإمام . 
وليس للمستأمن إلحاق الضرر بالمسلمين أو مايخالف شريعتهم جهاراً فهو بذلك قد أحل للدولة المسلمة إلحاق الضرر به بعقابه حسب ما ارتكبه ، وربما انتقض أمانه فردته إلى بلاده أي قامت بطرده .
الوفاء بالعهود والعقود من أهم خصائص المسلمين ، قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود " وقال " فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم " .

وعقد الأمان من أهم العقود التي اعتنت بها الشريعة وفصلتها تفصيلاً ، والغدر بالمستأمن يأتي صورة من صورالغدرالذي لا يبيحه الشرع الحنيف مهما كانت جنسية هذا المستأمن ومهما كانت أفعال دولته ، فلا يصح قتله ولا يجوز أخذ ماله ولا يجوز التعرض له بحال .

ولذلك فإن قتل هؤلاء خطا شرعي جسيم وإراقة لدمائهم  بغير حق وبغير موجب من الشرع ، فينبغي على كل مسل ملتزم بشرع الله الامتناع والتوقف عنه ونصح غيره بذلك والإنكار على من يفعل ذلك بكل سبل الإنكار الممكنة .

والغدر قبيح والغدر ممن ينتسب للإسلام أقبح ، وقتل المستأمنين في بلادنا إغفال لعقد الأمان الشرعي وقتل لمن منعت الشريعة قتله لا بل حمته بسياج من السلامة من الأذى تحت مظلة هذا العقد العظيم .

وفي ختام هذا الفصل يقول المؤلفون:" ... نقول أنه ما دعانا لكتابة هذه الصفحات وتبيين هذه الأحكام إلا تألمنا لما حدث ،وحرصنا على ألا تتكرر أعمال قتل بالمدنيين والأجانب ... وذلك للآثار بالغة السوء  والتي أهمها : 

1-  تشويه صورة الإسلام والمسلمين لدى غير المسلمين .
2- لا يتجرع ويلات هذه الأعمال ونتائجها حالياً إلا المسلمون أنفسهم في كل مكان . "
الفصل الخامس 
التفجيرات و القول الفصل في قضية التترس .

إن أشد الحرمات وأعظمها في شريعة الإسلام هي حرمة قتل المسلم . وجاء في الحديث الشريف :" لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق " وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول " ما أطيبك وأطيب ريحك ، ما أعظمك وأعظم حرمتك .. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه .." وجاء في الحديث :" لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً " وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله " . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار " ويقول المؤلفون : فعلى كل من يرغب أن يجاهد في سبيل الله أن يحفر تلك القاعدة الذهبية التي جاء بها الشرع الحنيف وتواتر عليها علماء الأمة ، وأجمع عليها السلف والخلف .. ألا وهي أن " الأصل في دماء المسلمين الحرمة " لقوله  صلى الله عليه وسلم :" لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بأحدى ثلاث .. " ص 89 

ولقد اريقت الدماء المسلمة في هذه التفجيرات وغيرها دون هيبة لعصمة الدم المسلم وحرمته تحت فتوى " التترس" وقد ظهرت هذه الفتوى في الفقه الإسلامي حين اجتاحت جيوش التتار بلاد المسلمين وكانوا يقيدون الأسرى المسلمين ويضعونهم أمام  قواتهم أثناء حربهم مع المسلمين وفي وقتنا الحاضر ولما بدأت بعض الحركات الإسلامية تقوم بعمليات تستهدف فيها أجانب فيقتل  فيها غيرهم من المسلمين تبنت مسألة التترس للقول بجواز قتل هؤلاء . وهنا طائفة من أقوال السلف الصالح في هذه المسألة :

يقول ابن قدامة في المغنى وهو من أكبر كتب الفقه الحنبلي ما نصه :" .. وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة على رميهم، لكون الحرب غير قائمة أولإمكان القدرة عليهم بدونه ، أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم فإن رماهم وأصاب مسلماً فعليه ضمانه ، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدرعليهم إلا بالرمي ".

وقال الأوزاعي والليث :" لا يجوز رميهم لقوله تعالى : " ولولا رجال مؤمنون " وقال الليث " ترك حصن يقدرعلى فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق " وقال الأوزاعي " كيف يرمون من لا يرونه ؟ إنما يرمون أطفال المسلمين " .

يقول المؤلفون بعد ذلك : فهذه أقوال العلماء في حكم قتل التترس المسلم .. وإذا دققت النظرفي هذه الأقوال ترى أن قتل التترس المسلم الأصل فيه التحريم ولا يجوز الإقدام عليه إلا إذا توافرت الشروط التي ذكرها العلماء والفقهاء .

شروط قتل التترس 

1- أن يكون هناك جيشان متحاربان أحدهما جيش المسلمين والآخر جيش للكفار وتكون الحرب قائمة بينهما فإذا لم يكن هناك جيشان متحاربان أو لم تكن الحرب قائمة بينهما لم يتحقق الشرط ، كأن بينهما صلحاً أو عهداً أو هدنة مثلاً . ويقول ابن قدامة :" وإن تترسوا بمسلم لم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة " . وقول ابن تيمية :" ونحن نقاتل العسكر جميعاً إذ لا يتميز المكره من غيره " وقوله هذا في جيش التتار .
2- أن يكون الترس من المسلمين أسرهم الكفار وتترسوا بهم ، ولا يصح غير الأسير ، فالساكن بجوار المشركين مثلاً لا يأخذ حكم الترس ويتضح ذلك من قول القرطبي :" قوماً من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام  وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم " .
3- أن تتحقق المصلحة وتندفع المفسدة برمي المشركين وفيهم الترس . فقد اختلف العلماء في حدود المصلحة المطلوبة أو المفسدة المندفعة حيث يرى الإمام الغزالي أنه لم يجز رمي الكفار وفيهم أسرى مسلمين إلا أن يخشى بتركهم اجتثاث جيش المسلمين وإلا  لم يجز . أما الإمام مالك فرفض قتل الترس مطلقاً . وعلى هذا لم يجز أحد من العلماء رمي الكفار وفيهم أسرى المسلمين إذا كان انصراف المسلمون عن ذلك لن يؤذي المسلمين ولن يوقع بهم مضرة .
4- لا سبيل للأمن من جيش الكفار إلا بقتل الترس المسلم . قال ابن قدامة :" إذا دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ".
5- أن تكون المصلحة في قتل الترس المسلم ضرورية و كلية قطعية . وذلك كما قال القرطبي :" وقد يجوز قتل المسلم و لا يكون فيه اختلاف ، ان شاء الله وذاك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية ، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس ومعنى كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة لكل المسلمين ، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً " . ص 99
الفصل السادس 
الآثار السلبية للتفجيرات في بلادنا 

" إن تفجيرات الرياض والرباط وأندونيسيا لم يكن لها أثر فقط على القتلى الذين قتلوا فيها أوعلى الجرحى الذين جرحوا  من جرائها أوعلى المباني السكنية التي هدمت ولكن آثار هذه التفجيرات أعمق بكثير من مجرد تأثيرها على الأفراد والمنشئات ، وآثارها أبعد من تأثيرها لأيام أو شهور ولكن أثارها الخطيرة تنسحب على بلاد المسلمين وتمتد على سنوات طويلة تعاني منها هذه البلاد من وطأة آثارها " . 

ويشير المؤلفون إلى موقف السعودية من الحرب على العراق ورفضها الاشتراك فيها وكذلك موقفها  المتشدد والحازم من إسرائيل ورفضها التطبيع ، كل ذلك جعل تفجيرات الرياض وسيلة لأمريكا للنيل من السعودية وسياستها الداخلية والخارجية وتركزت تلك الآثار السلبية في الآتي :
1- اتهام الأمن السعودي بالفشل في منع التفجيرات والتدخل في التحقيقات ومحاولة بذر الفتنة بين عناصرالدولة المختلفة رسمية كانت أو شعبية والإشارة إلى تطرف رجال الأمن .
2- الحديث بعد التفجيرات عن ضرورة إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنها تنافي الحرية الشخصية .
3- تعرضت السعودية لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل و ازدادت هذه الضغوط بعد التفجيرات .
4- الضغط على السعودية لمنع تأييدها للانتفاضة الفلسطينية تحت زعم أن ذلك يصب في خانة مساندة الإرهاب .
5- بعد حدوث تفجيرات الرياض قامت السعودية مضطرة بفصل ألف وسبعمائة خطيب .
6- شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة رسمية وإعلامية شرسة على السعودية بعد تفجيرات الرياض مفادها أن الذين قاموا بهذه التفجيرات هم ثمرة خطاب ديني يركز على العداء لأمريكا والغرب وإسرائيل ولذلك يجب تغيير هذا الخطاب ، وساندهم في ذلك بعض العلمانيين العرب .                  
 ويقول المؤلفون في هذا الصدد :" إن تجديد الخطاب الديني الإسلامي بين الحين والآخر بما يتلاءم مع متطلبات العصر ضرورة دينية وحتمية واقعية  ولكن مهمة هذا التجديد تقع على عاتق دعاة الإسلام وعلمائه وفقهائه فهم الذين يحددون ماهيته وشروطه وضوابطه وحدوده حتى لا يمس جوهر الدين . ومن الحكمة أن نقوم بذلك بانضباط شرعي قبل أن يفرضه علينا غيرنا بطريقة خاطئة .. " ص 110
7- سعت أمريكا وتسعى بقوة نحو تحجيم دورالمؤسسات الخيرية السعودية سواء على المستوى المحلي أو العربي والدولي . وتفجيرات الرياض أعطتها فرصة جديدة للحديث مجدداً و بقوة حول دور هذه المؤسسات في دعم الإرهاب العالمي كما تقول أمريكا . ومن المعلوم لكل مسلم أن للجمعيات الخيرية السعودية اليد الطولى في الإحسان إلى ملايين المسلمين الذين لهم ظروف خاصة في العالم ، في الوقت الذي نشطت فيه الجمعيات الكنسية في بلاد كثيرة وتمارس التبشير بالعلن والخفاء .
8- دابت جمعيات حقوق الانسان الامريكية خاصة والغربية عامة منذ عدة سنوات على مهاجمة المملكة العربية السعودية، ودائما ما تتهم هذه الجمعيات المملكة بانتهاك حقوق الانسان بتطبيقها الحدود الاسلامية وخاصة حد السرقة ونحوه، وبعد تفجيرات الرياض نشطت مرة أخرى حملة امريكية رسمية وغير رسمية للهجوم على تطبيق الحدود في السعودية ، وأن على الأخيرة ترك هذا الأمر حماية لحقوق الانسان ورعاية له ولكن السعودية تقف وقفه حازمة في هذا الأمر مذكرة أنها تتبنى الشريعة الاسلامية دستورا للحكم والحياة . ولكن اليس من الحكمة ان نجنب بلادنا وحكامنا واسلامنا ودعوتنا هذه الضغوط؟
وفي ختام الكتاب يقول المؤلفون :" ونقول ونكرر .. ونكرر عسى أن يكون في التكرار إفادة ومنفعة .. لا يجوز أن يوضع تنظيم أو جماعة الحركة الإسلامية بل الأمة الإسلامية كلها في مواجهة هي غير مستعدة لها ولا تريدها مهما كانت الحجج ومهما كانت الدوافع .. فأمتنا تمر بمرحلة هي – وبدون مبالغة – الأسوأ في تاريخا الطويل .

وهذه المرحلة تستلزم رشداً في التصرفات وعقلانية في الأعمال وتخطيطاً جيداً لمجابهة التحديات العظيمة التي تواجه الأمة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تعليمية حتى تفيق الأمة من غفوتها ، ولكن البعض يسيء من حيث إرادة الإصلاح فيضع الجميع في مواجهة لا يريدها وغير مستعد لها ، كما فعلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من أحداث كتفجيرات بالي والرياض والدار البيضاء " .
وتوجه المؤلفون إلى الحركة الإسلامية بهذا الخطاب :
" وعلى الحركة الإسلامية أن تستبصر مواقع أقدامها ، وتحسب خطواتها ولا تسير وراء عواطف الجماهير، ولا يكون كل همها دغدغة مشاعر البسطاء ، ولا ينبغي عليها أن تقع أسيرة لعواطف عامة الناس، ولنتذكر جميعاً أن الخطب الرنانة          والعبارات الجوفاء لا تبني أمة ولا تصنع شعباً قوياً ، فليكن طريقنا هو الإصلاح بدعوة الناس إلى دينهم الحق وتجلية معالم هذا الدين العظيم دون إلهاب المشاعر بما لا ينفع بل قد يضر " .

" قد يكون بعض البسطاء من المسلمين قد سعدوا بما حدث في بالي والرياض والدارالبيضاء، ولكن كل العقلاء وجموا لأنهم يعرفون العواقب الوخيمة التي سوف تجرها مثل هذه الأعمال على أندونيسيا والسعودية والمغرب ، بل وكل بلاد المسلمين. وماعاد في القوس منزع فكفى ما نحن فيه من مآس ونكبات" ص 117
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